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تقديم

يعد القانون رقم )٨( لسـنة ٢٠٠٨ بشـأن حمايـــة المســـتهلك مبــادرة تشـريــعية
وطنيــــة مهمــــة ســــاهمت بترســــيخ القواعــــد المنظمــــة لحقــــوق المســتهلك 
وإلتزامـــات التاجـــر. حيـــث سـعى هـــذا القانـون إلـــى مواكبـة النهضـــة الإقتصاديـة 
الكبـــرى التـــي شـــهدتها دولـــة قطـر فـي ضـــوء القيـادة الحكيمـــة لحضـرة صاحـب

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه االله.
  

واســــتندت أحكامــه إلــــى أرقــى الممارســات الدوليــــة المعتمــدة فــي مجــال 
حمايــــة المســــتهلك. كمــــا تمــــت الإســــتفادة مــــن تجــــارب الــدول الأخــــرى، 
وخاصــــة منهــــا الــدول العربيــــة فــي مجــــال إنفــاذه وذلــك بهــــدف بتحويــل 
الأهــــداف المرجــــوة مــــن إقــرار حقــوق المســــتهلك وإلتزامــــات المــزود إلــى 

مــــواد مبوّبــــة وفــق منهــج تشــريعي علمــي.

هـــذا وعالـــج القانـــون، علـــى نحـــو تفصيلـــي، المســـائل التـــي شـرع لأجلهـــا وذلـك 
بقصـــد تيســـير سـبل فهم حقـــوق وواجبـات المســـتهلك والتاجـر بمـــا مـن شـأنه 
أن يسـهم فــي إرســاء دعائــم اقتصاديــات الســوق الحــرة القائمــة علــى مبــدأ 
حريــــة التجــــارة والمنافسة العادلة، وبمــــا لا يتعــــارض مــع حقــــوق المستهلك.

وعلـــى أســـاس هـــذه الرؤيـــة الشـــاملة، ومـــن منطلـــق إدراكهـا بـــأن قانونـــا علـى 
هــــذا القــدر مــن الأهميــة يتطلــب مزيــدا مــــن التوعيــة بأحكامــه والتعريــف 
بالحقــوق والالتزامــات التــي تنشــأ فــي نطاقــه، قامــت وزارة التجــارة والصناعــة 
بإصــــدار كتيــــب قانــون حمايــة المســــتهلك ولائحتــه التنفيذيــــة. وتأتــي هــذه 
المبــــادرة فــــي إطــــار جهودهــا الراميــــة لترســيخ مبــــادئ حمايــــة المســتهلك 
ــية  ــا يدعــــم قــــوة وتنافســ ــليمة بمــ ــة الســ وتكريــــس الممارســــات التجاريــ

اقتصــــاد دولــة قطــر.





أولاً 
القانون رقم )8( لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك





القانون رقم )8( لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

قطــر، دولــة  أميــر  ثانــي              آل  خليفــة  بــن  حمــد  نحــن 

بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى القانون رقم )٢( لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية،
وعلى المرسوم بقانون رقم )3٢( لسنة ٢٠٠4 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين 

اختصاصاتها، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )36( لسنة ٢٠٠4 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات، 
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، 

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، 
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

الفصل الأول
تعــار يــــف

المادة )1(

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة 
قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

 الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

المستهــلــك: كل من يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو بدون مقابل، إشباعا 
لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها.

المـــــــزود: : كل من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها 
أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها، وذلك بهدف تقديمها إلى 

المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق.
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المـعــلــــن: كل من يعلن عن السلعة أو الخدمة أو يروج لها بذاته أو بواسطة غيره 
باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان.

 
السلعــــــة: كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر

 الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج.

 الخــدمــــة:  كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أم بدون أجر.

السـعـــــــر: سعر البيع أو بدل الإيجار أو الاستعمال.

العيــــــــب: كل نقص في قيمة أي من السلع والخدمات أو نفعها بحسب الغاية
المقصودة منها، يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما 

أعدت من أجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج عن خطأ في مناولة السلعة أو 
تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه.
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الفصــل الثـاني
حقــوق المستهــلك

مــــــادة )٢(
حقــوق المســتهلك الأساســية مكفولــة بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون، ويحظــر على 
أي شــخص إبــرام أي اتفــاق أو ممارســة أي نشــاط يكــون مــن شــأنه الإخــلال بتلــك 

الحقــوق و علــى الأخــص الحقــوق التاليــة :

1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات.
٢- الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الصحيحــة عن الســلع والخدمات 

التــي يشــتريها أو يســتخدمها أو تقــدم إليه.
3- الحــق فــي الاختيــار الحــر للســلع والخدمــات التــي تتوافــر فيهــا شــروط الجــودة 

المطابقــة للمواصفــات.
4- الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.

5- الحــق فــي الحصــول علــى المعرفــة المتعلقــة بحمايــة حقوقــه ومصالحــه 
المشــروعه.

6- الحــق فــي المشــاركة فــي الجمعيات والمؤسســات الخاصــة والمجالــس واللجان 
المتصــل عملهــا بحماية المســتهلك.

7- الحــــــــق فــي رفــع الدعــاوى القضائيــة عــن كل مــا مــن شــــــــأنه الإخــــــــلال 
ــا. ــا أو تقييده ــرار به ــه أو الإض بحقوق

وذلــك دون الإخــلال بمــا تقتضــي بــه الاتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون الدولــة طرفــا 
فيهــا .

مــــــادة )3(
للمســتهلك الحــق فــي اقتضــاء تعويــض عــادل عــن الأضــرار التــي تلحــق بــه أو بأمواله 
 كل اتفــاق علــى 

ً
مــن جــراء شــراء أو اســتخدام الســلع أو تلقــي الخدمــات،  ويقــع باطــلا

خــلاف ذلــك.
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مــــــادة )4(

مــع مراعــاة أحــكام القانــون رقــم )1٢( لســنة ٢٠٠4 بشــأن الجمعيــات والمؤسســات 
الخاصــة، يجــوز إنشــاء جمعيــات لحمايــة المســتهلك تهــدف إلــى :

 1- إعلام المستهلك وتوعيته وتثقيفه.

 ٢- الإسهام في ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري.

ــة  ــمية ذات العلاق ــات الرس ــدى الجه ــتهلكين ل ــر المس ــة نظ ــن وجه ــر ع  3- التعبي

ــك  ــا لوقــف تل ــب تدخله ــح المســتهلك وطل ــا بالممارســات الضــارة بمصال وتبليغه

ــاء. ــد الاقتض ــات عن الممارس

4- المســاهمة  فــي خلــق علاقــات ثقــة وتعــاون بيــن المســتهلك والمــزود 

المعنيــة.  الجهــات  والتشــاور مــع  الحــوار  والمشــاركة فــي 

5- الدفاع عن مصالح المستهلك.

6- إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها.

-5-



الفصـل الثالث
التزامــــات المـــــزود

المادة )5(
يلتــزم المــزود بإرجــاع الســلعة مــع رد قيمتهــا أو إبدالهــا أو إصلاحهــا بــدون مقابــل 
ــية  ــات القياس ــة للمواصف ــر مطابق ــت غي ــا أو كان ــب فيه ــاف عي ــال اكتش ــي ح ف

ــه. ــذي تــم التعاقــد عليهــا مــن أجل المقــررة أو الغــرض ال

المادة )6(
يحظــر بيــع أو عــرض أو تقديــم أو الترويــج أو الإعــلان عــن أي ســلع تكون مغشوشــة 
غيــر مطابقــة  كانــت  إذا  أو فاســدة،  الســلعة مغشوشــة  وتعتبــر  أو فاســدة. 
للمواصفــات القياســية المقــررة أو كانــت غيــر صالحــة للاســتعمال أو انتهــت فتــرة 

ــا. صلاحيته

المادة )7(
ــا،  ــا أو عبوته ــى غلافه ــن عل ــداول أن يبي ــلعة للت ــرض أي س ــدى ع ــزود ل ــزم الم يلت
ــة  ــات المتعلق ــة البيان ــا، وكاف ــا ومكوناته ــلعة وطبيعته ــوع الس ــح، ن ــكل واض وبش

ــون.  ــذا القان ــة له ــة التنفيذي ــدده اللائح ــذي تح ــو ال ــى النح ــك عل ــا، وذل به

وإذا كان اســتعمال الســلعة ينطــوي علــى خطــورة وجــب التنبيــه إلــى ذلــك بشــكل 
 . هر ظا

ويحظــر علــى المــزود وصــف الســلعة أو الإعــلان عنهــا أو عرضهــا بأســلوب يحتــوي 
علــى بيانــات كاذبــة أو خادعــة.

المادة )8(
يلتــزم المــزود لــدى عــرض أي ســلعة للتــداول بتدويــن الســعر عليهــا بشــكل ظاهــر 
أو الإعــلان عنــه بشــكل بــارز فــي مــكان عــرض الســلعة. وللمســتهلك الحــق فــي 
ــا  ــعرها وكميته ــلعة وس ــوع الس ــد ن ــن تحدي ــة تتضم ــورة مؤرخ ــى فات ــول عل الحص

وأي بيانــات أخــرى تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.
ويجــوز بقــرار مــن الإدارة المختصــة تحديــد بعــض الســلع التــي يكفــي فــي الإعــلان 
ــة  ــعارها بطريق ــة أس ــة معرف ــتهلك إمكاني ــزود للمس ــح الم ــعارها أن يتي ــن أس ع

واضحــة ومحــددة.
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المادة )9( 
مع مراعاة أحكام القانون رقم )8( لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء 

التجاريين، يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها 
المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة.

ــدة  ــابقة م ــرة الس ــي الفق ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــذ الضمان ــتغرق تنفي ــإذا اس ف
تجــاوز خمســة عشــر يومًــا، التــزم الوكيــل التجــاري أو المــوزع بتوفيــر ســلعة 
مماثلــة للمســتهلك يســتخدمها دون مقابــل إلــى أن يتــم تنفيــذ تلــك الضمانــات.

المادة )10(
ــة  ــة المنافس ــأن حماي ــنة 2006 بش ــم )19( لس ــون رق ــكام القان ــاة أح ــع مراع م
ومنــع الممارســات الاحتكاريــة، لا يجــوز للمــزود أن يخفــي أي ســلعة أو يمتنــع عــن 
بيعهــا بقصــد التحكــم فــي ســعر الســوق أو أن يفــرض شــراء كميــات معينــة منهــا 
أو شــراء ســلعة أخــرى معهــا أو أن يتقاضــى ثمنــا أعلــى مــن ثمنهــا الــذي تــم الإعــلان 

عنــه.

كمــا لا يجــوز للمــزود إحــداث أي زيــادة فــي أســعار الســلع والخدمــات، دون الالتــزام 
بالأســس والضوابــط التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر.

المادة )11(
علــى المــزود أن يحــدد بطريقــة واضحــة بيانــات الخدمــة التــي يقدمهــا ومميزاتهــا 

وخصائصهــا وأســعارها. 
ويلتــزم بضمــان الخدمــة التــي قــام بهــا خــلال فتــرة زمنيــة تتناســب مــع طبيعــة 
تلــك الخدمــة وإعــادة المبلــغ الــذي دفعــه متلقــي الخدمــة، أو بأدائهــا مــرة أخــرى 

علــى الوجــه الصحيــح. 

المادة )12(
يلتــزم المــزود بتضميــن عقــوده الالتــزام بالإصــلاح أو الصيانــة أو الخدمــة بعــد البيــع 

وبإرجــاع الســلعة خــلال فتــرة زمنيــة معينــة مــن ظهــور عيــب فيهــا.
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 المادة )13(
يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات 
القياسية المعتمدة المعلن عنها ، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة 

بالصحة العامة والسلامة.

المادة )14(
يلتــزم المــزود فــور اكتشــافه عيبــا فــي الســلعة أو الخدمــة مــن شــأنه الإضــرار  
بالمســتهلك لــدى اســتعمال الســلعة أو الانتفــاع بالخدمــة أن يبلــغ الجهــة المختصــة 
ــلع  ــحب الس ــا وبس ــة منه ــة الوقاي ــة وكيفي ــرار المحتمل ــتهلك، بالأض ــوزارة، والمس بال
المعيبــة مــن الســوق فــوراً والإعــلان عــن ذلــك وفقــا لمــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة 

ــون. ــذا القان له

المادة )15(
يلتــزم المــزود فــي حالــة بيــع الســلعة أو تقديــم الخدمــة بالتقســيط ، وقبــل التعاقــد 

بتقديــم البيانــات التاليــة للمســتهلك :
1- سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة نقدا.

٢- سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة بالتقسيط.
3- مدة التقسيط الممكنة.

4- عدد الأقساط عن كل مدة وقيمة كل قسط.
5- التكلفة الإجمالية للبيع بالتقسيط.

6- المبلغ المتعين دفعه مقدمًا إن وجد.

المادة )16(
ــأل  ــا يس ــتهلاكها، كم ــلعة واس ــتخدام الس ــن اس ــم ع ــرر الناج ــن الض ــزود ع ــأل الم يس
ــن  ــددة وع ــة مح ــرة زمني ــلال فت ــرة خ ــلع المعم ــار للس ــع الغي ــر قط ــدم توفي ــن ع ع
عــدم توفيــر الضمانــات المعلــن عنهــا أو المتفــق عليهــا مــع المســتهلك، وذلــك وفقــا 

ــون. ــذا القان ــة له ــة التنفيذي ــا اللائح ــي تحدده ــد الت للقواع
وإذا كانــت الســلعة منتجــة محليــا قامــت مســؤولية المنتــج والبائــع التضامنيــة وفقــا 

لحكــم الفقــرة الســابقة.

المادة )17(
يجب أن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد )7(، )٨(، )11( من هذا 

الفصل باللغة العربية ، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.
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الفصـل  الرابـــع
العقــوبــات

المادة)18(      
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز 
ســنتين، وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن )3,000( ثلاثــة آلاف ريــال ولا تزيــد علــى )1,000,000( مليــون 
ريــال، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن خالــف أيـًـا مــن الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي مــواد 

الفصــل الثالــث مــن هــذا القانــون.
ويعفــى المعلــن مــن المســؤولية متــى كانــت المعلومــات التــي تضمنهــا الإعــلان فنية يتعــذر عليه 

التأكــد مــن صحتهــا، وكان المــزود قــد أمــده بها.
وتكــون العقوبــة الغرامــة التــي لا تقــل عــن )15,000( خمســة عشــر ألــف ريــال ولا تــز يــد علــى 
)1,000,000( مليــون ريــال، إذا لــم ينبــه المــزود إلــى خطورة اســتعمال الســلعة أو الخدمة بشــكل 

ظاهــر ونتــج عــن ذلــك ضــرر.
وُتضاعــف العقوبــة فــي حالــة العــود ، ويعتبــر المتهــم عائــدا، إذا ارتكــب جريمــة مماثلــة خــلال 

خمــس ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا أو انقضائهــا بمضــي المــدة.
وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متمًاثلة بالنسبة لحالات العود .

مــــــادة )18 مكـــــررا(
مــع عــدم الإخــلال بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ، يجــوز بقــرار إداري مســبب 
مــن مديــر الإدارة المختصــة ، إغــلاق المحــل أو المــكان الــذي وقعــت فيــه المخالفــة، وذلــك 
بصفــة مؤقتــة لمــدة لا تزيــد علــى شــهر عــن الواقعــة الأولــى ، ولمــدة لا تزيــد علــى شــهرين عن 

الواقعةالثانيــة، ولمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر عــن الواقعــة الثالثــة فأكثــر.

ــى نفقــة  ــن عل ــن يوميتي ــي وفــي صحيفتي ــوزارة الإلكترون ــى موقــع ال وينشــر قــرار الإغــلاق عل
المخالــف، وتوضــع علــى واجهــة المحــل أو المــكان الــذي وقعــت فيــه المخالفــة لافتــة 

ــتهلك. ــة المس ــون حماي ــه قان ــق لمخالفت ــا مغل ــوب عليه مكت
ــه  ــت في ــذي وقع ــكان ال ــل، أو الم  للمح

ً
ــا ــلاق الإداري كلي ــذ الإغ ــوال، ينف ــع الأح ــي جمي  وف

المخالفــة إذا كانــت الحالــة لا تســمح بقصــر الإغــلاق علــى الجــزء الــذي وقعــت فيــه المخالفــة، 
ــف بمصاريــف الإغــلاق. ــزم المخال ويل

ولصاحــب الشــأن التظلــم مــن قــرار الإغــلاق الإداري إلــى الوزيــر خــلال ســبعة أيــام مــن تاريــخ 
إخطــاره بالقــرار ، ويرفــق بــه جميــع المســتندات المؤيــدة لــه.

ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويكون قراره نهائيا.
ويعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له.
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المادة )19(
مــع عــدم الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليها قانــون آخــر ، يعاقــب كل مــن يتصرف 
بأيــة طريقــة مــن الطــرق فــي المــواد المتحفــظ عليهــا المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
ــادل  ــي تع ــة الت ــهرين أو بالغرام ــاوز ش ــدة لاتج ــس مّ ــون، بالحب ــذا القان ــن ه )٢5( م

قيمــة البضاعــة المتحفــظ عليهــا التــي تــم التصــرف فيهــا علــى وجــه غيــر مشــروع .

المادة )20(
يعاقــب المســؤول عــن الإدارة الفعليــة للشــخص المعنــوي المخالــف بــذات العقوبــة 
ــه  ــت علمــه بالمخالفــة وكان إخلال ــن الســابقتين إذا ثب ــا فــي المادتي المنصــوص عليه

بالواجبــات التــي تفرضهــا عليــه تلــك الإدارة قــد أســهم فــي وقوعهــا .
ويكــون الشــخص المعنــوي مســؤولا بالتضامــن عــن الوفــاء بمــا يحكــم بــه مــن 
ــه أو  ــن ب ــد العاملي ــن أح ــت م ــد ارتكب ــة ق ــت المخالف ــات إذا كان ــات وتعويض غرام

باســمه أو لصالحــه.

المادة )21(
للمحكمــة فــي حالــة الحكــم بالإدانــة فــي إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
القانــون، أن تقضــي فضــلا عــن العقوبــة المقــررة، بمصــادرة أو إتــلاف الســلعة موضــوع 
ــكان  ــل أو الم ــلاق المح ــا، وإغ ــي إنتاجه ــتخدمة ف ــواد والأدوات المس ــة والم المخالف
ــة أشــهر، وبنشــر  ــه الجريمــة مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تجــاوز ثلاث ــذي وقعــت في ال
ملخــص الحكــم الصــادر بالإدانــة علــى نفقــة المحكــوم عليــه فــي جريدتيــن يوميتيــن.

المادة )22(
ــي  ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــي أي م ــح ف ــه، التصال ــن يفوض ــر أو م ــوز للوزي يج
ــا  ــل الفصــل فيه ــاء نظرهــا وقب ــة أو أثن ــل تحريــك الدعــوى الجنائي ــون ، قب هــذا القان
بحكــم نهائــي، وذلــك مقابــل أداء مبلــغ لا يقــل عــن مثلــي الحــد الأدنــى للغرامــة، ولا 

ــي الحــد الأقصــى . يجــاوز مثل
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

-10-



الفصــل الخامــس
أحكــام عــامــة

المادة )23(
لا تخــل أحــكام هــذا القانــون باختصاصــات وزارة المواصــلات والاتصــالات وهيئــة 
تنظيــم الاتصــالات المتعلقــة بحمايــة المســتهلك فــي مجالــي الاتصــالات وتكنولوجيــا 

ــات. المعلوم

المادة )24(
ــق  ــا يتعل ــك مم ــر ذل ــتند أوغي ــة أو مس ــد أو وثيق ــي عق ــرد ف ــرط ي ــلا كل ش ــع باط يق
بالتعاقــد مــع مســتهلك، إذا كان مــن شــأن هــذا الشــرط إعفــاء المــزود مــن أي مــن 

ــون. ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه ــه المنص التزامات

المادة )25(
يجــوز فــي حالــة وجــود أســباب قويــة تحمــل علــى الاعتقاد بــأن هنــاك مخالفــة للحظر 
ــتبه  ــواد المش ــط الم ــون، ضب ــذا القان ــن ه ــم )6( م ــادة رق ــي الم ــه ف ــوص علي المنص
فيهــا، والتحفــظ عليهــا بصفــة مؤقتــة لــدى صاحــب الشــأن وتحــت مســؤوليته، وتؤخــذ 

خمــس عينــات علــى الأقــل بقصــد تحليلهــا.
ــك  ــرر بذل ــأن، ويح ــب الش ــا لصاح ــان منه ــلم اثنت ــرز تس ــل ح ــة داخ ــع كل عين  وتوض

ــذت. ــي اتخ ــراءات الت ــع الإج ــى جمي ــوي عل ــر يحت محض
ومــع عــدم الإخــلال بحــق صاحــب الشــأن فــي التقــدم إلــى المحكمــة المختصــة بطلب 
الإفــراج عــن البضاعــة المتحفــظ عليهــا، يفــرج عنهــا بحكــم القانــون إذا لــم يصــدر أمــر 

مــن المحكمــة بتأييــد التحفــظ خــلال الثلاثيــن يومــا التاليــة ليــوم الضبــط.

المادة )26(
تحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون الفئــات والمــدد اللازمــة لتصحيــح الأوضــاع بمــا 

يتــلاءم وأحــكام هــذا القانــون.
ــف  ــددة وق ــدة المح ــاء الم ــد انقض ــاع بع ــح الأوض ــدم تصحي ــة ع ــي حال ــر ف وللوزي
المنشــأة عــن مزاولــة نشــاطها مــدة لا تجــاوز عشــرة أيــام ورفــع الأمــر إلــى المحكمــة 

ــة. ــوع المخالف ــلع موض ــي الس ــرف ف ــأة والتص ــق المنش ــأن غل بش
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المادة )27(
يكــون لموظفــي الــوزارة الذيــن يصــدر بندبهــم قــرار مــن النائــب العــام بالاتفــاق مــع 
ــي تقــع  ــات المخالفــات الت ــي، فــي ضبــط وإثب ــر، صفــة مأمــوري الضبــط القضائ الوزي

ــون. بالمخالفــة لأحــكام هــذا القان

المادة )28(
يصــدر الوزيــر اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون والقــرارات اللازمــة لتنفيــذه ، وإلــى أن 
تصــدر هــذه القــرارات يســتمر العمــل بالقــرارات والأنظمــة المعمــول بهــا حاليــا فيمــا 

لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون.

المادة )29(
يلغى القانون رقم )٢( لسنة 1999 المشار إليه

المادة )30(
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمــير دولــة قطــــر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 10 / 5/ 1429 هـ 
الموافق : 15 / 5/ 2008 م
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ً
ثانيـــــا

اللائحــــة التنفيــذيــة
للقانون رقم )8( لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك





قرار وزير الأعمال والتجارة رقم )68( لسنة 2012
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )8( لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

وزير الأعمال والتجارة،
بعدالاطلاع علىالقانون رقم)٨( لسنة ٢٠٠٨ بشأن حماية المستهلك،المعدل 

بالمرسوم بقانون  بقانون رقم )14( لسنة ٢٠11.
وعلى القرار الأميري رقم )٢9( لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع 

للأمير للتصديق عليها وإصدارها.
وعلى القرار الأميري رقم )16( لسنة ٢٠٠9 بتعيين اختصاصات الوزارات،

وعلى القرار الأميري رقم )3٨( لسنة ٢٠٠9 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي )3٨( لعام ٢٠٠9 

المنعقد
بتاريخ ، 23/ 12 / 2009 

قرر ما يلي :

*

المادة )1(
يعمــل بأحــكام اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )٨( لســنة ٢٠٠٨ المشــار إليــه، 

المرفقــة بهــذا القــرار.

المادة )2(
علــى جميــع الجهــات المختصــة ، كل فيمــا يخصــه ، تنفيــذ هــذا القــرار. ويعمــل بــه مــن 

تاريــخ الجريدة الرســمية

جاسم بن عبد العزيز آل ثاني
وزير الأعمال والتجارة

صدر بتاريخ : 4 / 1 / 1434 هـ
 الموافق : 18 / 11 / 2012 م

*نشر القرار بالجريدة الرسمية / العدد السادس عشر/ 23 ديسمبر 2012
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اللائحة التنفيذية للقانون رقم )8( لسنة 2008
بشــأن حمايــة المستهلـك

الفصل الأول
تعــــــار يــــف

المادة )1(
ــي  ــة ، المعان ــارات التالي ــات والعب ــون للكلم ــة ، تك ــذه اللائح ــكام ه ــق أح ــي تطبي ف

ــر: ــى آخ ــياق معن ــض الس ــم يقت ــا ل ــا، م ــن كل منه ــة قري الموضح

الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة

الوزير: وزير الأعمال والتجارة

الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

المستهلك: كل من يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو بدون مقابل، اشباعا
لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها.

المــزود: كل مــن يقــدم الخدمــة أو يصنــع الســلعة أو يوزعهــا أو يتاجــر بهــا أو يبيعهــا أو 
يصدرهــا أو يســتوردها أو يتدخــل فــي إنتاجهــا أو تداولهــا،  وذلــك بهــدف تقديمهــا إلــى 

المســتهلك أو التعامــل أو التعاقــد معــه عليهــا بــأي طريقــة مــن الطــرق.

الســلعة: كل منتــج صناعــي أو زارعــي أو حيوانــي أو تحويلــي ، بمــا فــي ذلــك العناصــر 
الأوليــة للمــواد والمكونــات الداخلــة فــي المنتــج.

الخدمة: كل عمل تقدمه أية جهة للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر .

السعر: سعر البيع أو بدل الإيجار أو الاستعمال.

ــة  ــب الغاي ــا بحس ــات أو نفعه ــلع والخدم ــن الس ــة أي م ــي قيم ــص ف ــب: كل نق العي
ــا  ــتفادة به ــن الاس ــا م ــا أو جزئيً ــتهلك كليً ــان المس ــى حرم ــؤدي إل ــا، ي ــودة منه المقص
ــة  ــج عــن خطــأ فــي مناول ــذي ينت ــك النقــص ال ــه، بمــا فــي ذل فيمــا أعــدت مــن أجل

ــه . ــي وقوع ــبب ف ــتهلك تس ــن المس ــم يك ــا ل ــه م ــك كل ــا ، وذل ــلعة أو تخزينه الس
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المواصفات القياسية المقررة: المواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة.

شــروط الصحــة والســامة: الشــروط المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن واللوائــح ذات 
الصلــة، وتلــك التــي تقررهــا الاتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون الدولــة طرفًــا فيهــا.

ــى  ــتهلك عل ــع المس ــد م ــل أو التعاق ــات التعام ــه لإثب ــتند كا ٍف بذات ــورة: أي مس الفات
الســلعة أو الخدمــة ، ويتضمــن البيانــات التــي يتطلبهــا القانــون رقــم  )٨( لســنة ٢٠٠٨ 

المشــار إليــه، وأحــكام هــذه اللائحــة.

ــاف  ــال اكتش ــزود ح ــة الم ــواق بمعرف ــن الأس ــلعة م ــترداد الس ــلعة: اس ــحب الس س
ــا.  ــب فيه عي

ــلعة أو  ــو الس ــا بخل ــه قانونً ــوب عن ــن ين ــزود أو مم ــن الم ــادر م ــرار ص ــان: إق الضم
الخدمــة موضــوع الضمــان مــن العيــوب ومطابقتهــا لــكل مــن المواصفــات القياســية 
المقــررة والشــروط المتعلقــة بالصحــة والســلامة، وتعهــده باســتبدال الســلعة أو 

ــددة . ــدة مح ــلال م ــة خ ــم الخدم ــادة تقدي ــا، أو إع ــب به ــلاح أي عي إص
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الفصل الثاني
التزامــــات المــــــزود

المادة )2(
ــا ،  ــا أو عبوته ــى غلافه ــن عل ــأن يبي ــداول ب ــلعة للت ــة س ــرض أي ــدى ع ــزود ل ــزم الم يلت
باللغــة العربيــة وبشــكل واضــح ومقــروء، بحســب طبيعــة كل ســلعة وبطريقــة يتعــذر 

إزالتهــا، البيانــات التاليــة :

1- اســم الســلعة ونوعهــا وطبيعتهــا ومكوناتهــا ومقدارهــا ســواء فيمــا يتعلــق بالــوزن أو 
القيــاس أو العــدد أو الكيــل أو الطاقــة أو المعيــار، أو مقاييــس أخــرى تؤثــر فــي قيمــة 

. لسلعة ا

٢- بلد المنشأ )اسم الدولة مسبوقًا بعبارة : صنع في(.

3- بلد التصدير )إن وجد(.

4- اســم المنتــج والمســتورد، مصحوبــا بالاســم التجــاري والعنــوان والعلامــة التجاريــة 
لــكل منهمــا.

5- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

6- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

7- التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة. 
كمــا يتعيــن علــى المــزود إرفــاق بيــان تفصيلــي باللغــة العربيــة داخــل العبــوة، يتضمــن 

بشــكل واضــح مكونــات الســلعة ومواصفاتهــا، ومخاطــر اســتعمالها إن وجــدت.
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المادة )3(

يلتــزم المــزود بالإعــلان عــن أســعار الســلع أو أجــور الخدمــات بشــكل واضــح ومقــروء، 
علــى أن يكــون الإعــلان بإحــدى الطــرق التاليــة:

1- تدوين السعر واسم المزود على السلعة مباشرة .

٢- وضع الإعلان عن السعر في مكان عرض السلعة ويجب أن يتضمن البيانات التالية :
أ- اسم السلعة.

ب- مقدار السلعة.

ج- اسم المزود.

د- سعر السلعة بالريال.

3- وضع الإعلان عن أجر الخدمة بشكل واضح ومقروء في مكان عرض الخدمة.

المادة )4(

يلتــزم المــزود بــأن يقــدم إلــى المســتهلك، فاتــورة باللغــة العربيــة ، تثبــت التعامــل أو 
ــة  ــاء إضافي ــل المســتهلك أي أعب ــى الســلعة أو الخدمــة، دون تحمي التعاقــد معــه عل

علــى أن تتضمــن البيانــات التاليــة:

1- اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة .

٢- نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية .

3- وحدة البيع .

4- كمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة .

5- حالة السلعة إذا كانت مستعملة .

6- سعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال .

7- ميعاد التسليم .

٨- توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانونا .

9- الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء .
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المادة )5(
في حالة بيع السلعة أو تقديم الخدمة بالتقسط يجب أن تتضمن الفاتورة بالإضافة 

إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، البيانات التالية :

1-  إجمالي مبلغ التقسيط للسلعة أو الخدمة.

٢- السعر الفعلي للعائد السنوي وكيفية احتسابه .

3- تاريخ بدء احتساب العائد .

4- عدد الأقساط وقيمة كل قسط .

5- مدة التقسيط .

6- المبلغ المتعين دفعه مقدما إن وجد .

7- الجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الاقساط أو التأخير 
في سدادها.

٨- طريقة حساب المبالغ المستحقة في حالة رغبة المستهلك سداد جميع الأقساط 
دفعة واحدة.

9- حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية السلعة أو الخدمة والتصرف فيها 
أثناء فترة التقسيط .

1٠- ما يفيد اطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبولها .

المادة )6(
يجــوز لــإدارة المختصــة أن تصــدر قــرارا يتضمــن قوائــم الســلع والخدمــات التــي يكتفى 
ــن  ــي المادتي ــواردة ف ــات ال ــن البيان ــر م ــان أو أكث ــراد بي ــا إي ــة به ــورة الخاص ــي الفات ف
ــتهلك  ــزود للمس ــح الم ــعارها أن يتي ــن أس ــلان ع ــي الإع ــي ف ــث يكف ــابقتين، وبحي الس

إمكانيــة معرفــة أســعارها .
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المادة )7(
يلتــزم المــزود فــور اكتشــافه عيبــا فــي الســلعة أو الخدمــة مــن شــأنه الإضــرار 
ــن الإدارة  ــغ كل م ــة أن يبل ــاع بالخدم ــلعة أو الانتف ــتعمال الس ــدى اس ــتهلك ل بالمس
المختصــة والمســتهلك بالأضــرار المحتملــة وكيفيــة الوقايــة منهــا، ويجــب عليــه اتخــاذ 

ــة : ــراءات التالي الإج

1- التوقف عن تداول السلعة أو الخدمة .

٢- سحب السلعة .

3- استرداد السلع التي تم بيعها أو تأجيرها، واستبدالها على نفقته الخاصة أو اصلاحها 
أو رد كامل القيمة التي قام المستهلك بسدادها .

4- رد كامل القيمة التي قام المستهلك بسدادها مقابل الخدمة المعينة .
وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الإدارة المختصة بالإجراءات التي اتخذها المزود في 

هذا الشأن.

المادة )8(
ــا ،  ــه قانون ــوب عن ــن ين ــزود أو م ــطة الم ــب بواس ــاف العي ــن اكتش ــغ ع ــون التبلي يك
إلــى الإدارة المختصــة كتابيًــا علــى الاســتمارة المعــدة لذلــك ، علــى أن يتضمــن بصفــة 

ــة: ــود التالي خاصــة البن

1- اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في الدولة،فإذا كان 
التبليغ قد تم بواسطة من ينوب عن المزود قانوناً يتم إرفاق سند الوكالة موثقًا .

٢-  بيان بالسلع أو الخدمات المبلغ عنها.
3- اسم المزود وعنوانه وبلد المنشأ.

4- تاريخ اكتشاف المبلغ للعيب محل التبليغ .
5- التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ .

6- الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ، وبيان كيفية توقي تلك الأضرار أو 
معالجة الآثار الناجمة عنها في حال حدوثها .
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7- الإجراءات والوسائل التي يتيحها المزود ليتمكن المستهلك، عند طلبه ذلك، من 
استبدال السلعة أو إصلاحها أو إرجاعها، أو الامتناع عن تلقي الخدمة، مع استرداد 

القيمة التي تم سدادها أو الأجر وذلك كله دون أية نفقات إضافية.

٨- أي بيانات أخرى يرى المزود ضرورة تضمينها البلاغ .

ويقيد التبليغ في سجل خاص بالإدارة المختصة، ويسلم المبلغ إيصالا بذلك متضمنا 

رقم القيد وتاريخ وساعة حصوله.

المادة )9(
يكــون التبليــغ للمســتهلك ، فــي حالــة تحديــد شــخصه ، بواســطة المــزود أو مــن ينــوب 
عنــه قانونــا، علــى الاســتمارة المعــدة لذلــك ، علــى أن يتضمــن ذات البيانــات المشــار 

إليهــا فــي المــادة الســابقة .
 وفــي حــال عــدم تحديــد شــخص المســتهلك ، يكــون التبليــغ بواســطة المــزود أو مــن 

ينــوب عنــه قانونــا، وفقًــا للشــروط التاليــة:

1- الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل على أن تكون إحداهما باللغة العربية .
٢- ألا تقل مساحة الإعلان عن )15 سم في 15 سم(.

3- يجب أن يتضمن الإعلان المعلومات التالية :

أ - اسم المزود وعنوانه .
ب - العلامة التجارية للسلعة .
ج - اسم السلعة وبلد المنشأ .

د -  وصف العيب .
ه - التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لتلافي أي أضرار قد تنجم عن   

استخدام السلعة .
و - التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لإصلاح أو استبدال أو استرداد   

قيمة السلعة .

وتحدد الإدارة المختصة الفترة الزمنية التي يتم فيها الإعلان وتوقيته ، ولها تحديد أي 
وسيلة إعلان أخرى .
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المادة )10(
للمســتهلك الحــق فــي الاختيــار بيــن اصــلاح الســلعة المعيبــة أو اســتبدالها أو إرجاعهــا 
مــع اســترداد القيمــة التــي تــم ســدادها، علــى أن يؤخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد ممارســة 
ــة  ــدة الزمني ــب والم ــوع العي ــة ون ــلعة المعيب ــة الس ــوع وطبيع ــه ن ــار إلي ــق المش الح
ــي  ــرة الت ــا والفت ــب فيه ــاف العي ــل اكتش ــلعة قب ــتهلك بالس ــا المس ــع خلاله ــي انتف الت

ــا . يســتغرقها إصلاحه
وفــي جميــع الأحــوال إذا كانــت المــدة الزمنيــة التــي سيســتغرقها اســتبدال الســلعة 
ــة  ــلعة بديل ــر س ــزود توفي ــى الم ــن عل ــا، يتعي ــر يوم ــة عش ــاوز خمس ــا تج أو اصلاحه

ــا . ــتبدالها أو اصلاحه ــم اس ــى أن يت ــك، إل ــل لذل ــدون مقاب ــا ب ــع به ــتهلك لينتف للمس
وفــي حالــة اخــلال المــزود بالتزاماتــه المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة يلتــزم المــزود 
بتعويــض المســتهلك عــن كلفــة توفيــر الســلعة البديلــة التــي اســتغرقها اســتبدال أو 

اصــلاح الســلعة المعيبــة .

المادة )11(
علــى المــزود الــذي يقــدم خدمــات الإصــلاح، قبــل اجــراء أيــة إصلاحــات أو تعديــلات 
علــى الســلعة، أن يخطــر المســتهلك خطيـًـا بالقيمــة التقديريــة لتكلفــة إصــلاح الســلعة 
ــة  ــراء عملي ــد إج ــزود بع ــى الم ــب عل ــا يج ــلاح، كم ــتغرقها الإص ــي سيس ــدة الت والم
ــا  ــتبدالها وثمنه ــم اس ــي ت ــع الت ــا القط ــي يصدره ــورة الت ــي الفات ــدد ف ــلاح أن يح الإص
وتحديــد مــا إذا كانــت تلــك القطــع جديــدة أو مســتعملة أو مجــددة، ويضمــن المــزود 
القطــع المســتبدلة، ويتعيــن ألا تقــل مــدة الضمــان عــن ســتة أشــهر بالنســبة للســلع 
ــليم  ــخ تس ــن تاري ــاراً م ــرى، اعتب ــلع الأخ ــبة للس ــهر بالنس ــة أش ــن ثلاث ــرة، وع المعم
ــي يتــم فيهــا  ــة الت ــى المســتهلك بعــد إصلاحهــا، ولا يشــمل الضمــان الحال الســلعة إل

ــم. ــر ملائ اســتعمال الســلعة بشــكل غي

المادة )12(
يضمــن المــزود جــودة الســلعة وتوفــر المواصفــات المعلــن عنهــا أو المتفــق عليهــا مــع 
المســتهلك، كمــا يضمــن العيـًـوب الخفيــة التــي تنقــص مــن قيمــة الســلعة أو تجعلهــا 
غيــر صالحــة للاســتعمال فيمــا أعــدت لــه وفقــا لطبيعتهــا أو لأحــكام الاتفــاق المبــرم 
بيــن المــزود والمســتهلك، وعلــى المــزود توفيــر خدمــات مــا بعــد البيــع بمــا فــي ذلــك 
توفيــر قطــع الغيــار والصيانــة للســلع المعمــرة لفتــرة تتناســب وطبيعــة الســلعة علــى 

ألا تقــل عــن ثــلاث ســنوات .
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المادة )13(
فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص تكــون فتــرة الضمــان للخدمــات وفئــات الســلع التــي 
تقــدم للمســتهلك مــن المــزود حســب بنــود العقــد المبــرم بينهمــا، علــى أن يتضمــن 

البنــود التاليــة :
1- اسم المحل التجاري وبيانات المزود. 

٢- تاريخ شراء السلعة.
3- فترة الضمان.

4- اسم السلعة والطراز والرقم التسلسلي.
5- بيــان إذا كان الضمــان يشــمل جميــع أجــزاء الســلعة وأجــرة الإصــلاح والاســتبدال. 

6- بيــان التزامــات المســتهلك بمقتضــى بنــود الضمــان.
7- أي بيانات أخرى يتضمنها العقد.

المادة )14(
يحظــر علــى المــزود وصــف الســلعة أو الإعــلان عنهــا أو عرضهــا بأســلوب يحتــوي علــى 
بيانــات كاذبــة أو خادعــة، ويعــد وصفًــا أو إعلانـًـا أوعرضًــا خادعًــا لســلعة مــا، إذا تضمــن 
ء كاذبـًـا متــى كان مــن شــأنه أن يــؤدي بطــر يقــة مباشــرة أو غيــر 

ً
عرضًــا أو بيانـًـا أو إدعــا

ــة إذا  ــة خاص ــتهلك ، وبصف ــل للمس ــي أو مضل ــر حقيق ــاع غي ــق انطب ــى خل ــرة إل مباش
تنــاول عنصــر أو أكثــر مــن العناصــر التاليــة :

1- طبيعــة الســلعة أو تركيبهــا أو صفاتهــا الجوهريــة أو العناصــر التــي تتكــون منهــا هــذه 
ــا أو شــكلها أو مظهرهــا . الســلعة أو كميته

2- مصــدر الســلعة أو ذاتيتهــا أو حقيقتهــا أو طــر يقــة صنعهــا أو تاريــخ إنتاجهــا أو تــار يــخ 
صلاحيتهــا أو شــروط اســتعمالها أو محاذيــر هــذا الاســتعمال أو وزنهــا أو حجمهــا أو عددهــا 

أو مقدارهــا أو قياســها أو كيلهــا أو طاقتهــا أو معيارهــا أو أي مقاييــس أخــرى.
3- بلد المنشأ أو بلد التصدير أو الجهة منتجة السلعة .

 4- شــروط وإجــراءات التعاقــد بمــا فــي ذلــك خدمــة مــا بعــد البيــع والضمــان والســعر 
وكيفيــة ســداده.

5- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة. 
6- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

7 - خصائص السلعة والنتائج المتوقعة من استخدامها.
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المادة )15(
يجــب علــى المــزود الــذي يعــرض ســلعة مســتعملة أو مجــددة أو تتضمــن عيبــا لا ينتــج 
ــة الســلعة بشــكل  ــى صحــة المســتهلك وســلامته، الإعــلان عــن حال ــه أي ضــرر عل عن
ــاطه،  ــه نش ــارس في ــذي يم ــكان ال ــي الم ــك ف ــلعة، وكذل ــى الس ــح عل ــر وواض ظاه
وذلــك علــى نحــو لا يــؤدي إلــى خلــق انطبــاع غيــر حقيقــي أو مضلــل لــدى المســتهلك 
أو وقوعــه فــي خلــط أو غلــط ، وعليــه أن يشــير إلــى ذلــك فــي العقــد الــذي يبرمــه أو 

الفاتــورة التــي يصدرهــا.

المادة )16(

يحظــــــــر علــــــــى المــزود الإعلان شــــــــفاهة أو بأي وســــــــيلة إعلاميــة عن ضمان 
الســــــــلعة دون إعطــاء المســتهلك المســتند الــدال علــى هــذا الضمان .

الفصل الثالث
أحكـــام عـــامــــة

المادة )17(

ــتهلك  ــة المس ــون حماي ــكام قان ــا لأح ــه وفقً ــق أوضاع ــزود، توفي ــى كل م ــب عل يج
ــي : ــا يل ــا لم ــك وفقً ــة وذل ــذه اللائح ــكام ه ــه، ولأح ــار إلي المش

ــتة  ــلال س ــة خ ــذه اللائح ــن ه ــادة)٢( م ــكام الم ــا لأح ــاع وفقً ــق الأوض ــب توفي 1- يج
أشــهرً مــن تاريــخ العمــل بأحــكام هــذه اللائحــة ، وذلــك بالنســبة للســلع المســتوردة، 

وخــلال تســعين يومــا بالنســبة لغيرهــا مــن الســلع .

٢- يجــب توفيــق الأوضــاع وفقًــا لأحــكام المــادة )3( مــن هــذه اللائحــة خــلال ســتين 
يومًــا مــن تاريــخ العمــل بأحــكام هــذه اللائحــة .

3- فيمــا عــدا مــا ورد بالبنديــن الســابقين مــن أحــكام ، يجــب توفيــق الأوضــاع خــلال 
ثلاثيــن يومًــا مــن تاريــخ العمــل بأحــكام هــذه اللائحــة .

******
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Chapter Three
General Provision

Article )17( 
Each supplier must adjust its situation in accordance with the provisions of 
the Consumer Protection Law referred to herein, and the provisions of these 
regula- tions in accordance with the following:

1- The situation must be adjusted in accordance with the provisions of Article 
)2( of these regulations within six months from the effective date of these 
Regulations, for imported merchandise, and within ninety days for other 
merchandise.

2- The situation must be adjusted in accordance with the provisions of Article 
)3( of these regulations within sixty days from the effective date of these 
Regulations.

3- Except as otherwise provide in the two preceding paragraphs, the situation 
must be adjusted within thirty days from the effective date of these Regulations.
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1- Nature, composition, characteristics and components of the merchandise or 
quantity, shape or appearance.
2- Source, identity, method of manufacturing, production date, expiry date, 
terms of use, warnings, weight, size, number, quantity, measure, criteria, 
power or any other measurements.
3- Country of origin, country of export or manufacturer.
4- Contracting conditions and procedures, including after-sale service, 
warranty, price and method of payment.
5- Awards, certificates or quality marks.
6- Trademarks, data or logos.
7- Specifications of the merchandise as well as the expected results.

Article )15( 
The supplier who offers used, reconditioned merchandise or merchandise 
contain- ing a defect that may not harm a consumer’s health and safety, shall 
state the con- dition thereof visibly and clearly on the merchandise, as well 
as in the place where it conducts its business, and in a manner that does not 
create a false or misleading impression to the consumer or lead the consumer 
into confusion or mistake. The supplier should as well state that in the contract 
or the invoice.

Article )16( 
The supplier shall be prohibited from advertising verbally or through any media 
that it warrants the merchandise without providing the consumer with the 
document evidencing this warranty.
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Article )12( 
The supplier shall guarantee the quality of the merchandise and shall abide 
by the specifications advertised or agreed upon with the consumer. The 
supplier shall also guarantee that they are free from any hidden defects that 
may decrease their value or make them unusable for their purpose according 
to their nature or to the provisions of the agreement concluded between the 
supplier and the consumer. The supplier shall also provide after-sale services 
including the provision of spare parts and maintenance of durable merchandise 
for a period adequate to their nature provided that such period is not less than 
three years.

Article )13( 
Unless otherwise specifically provided, the warranty period of the merchandise 
and services provided to the consumer by the supplier shall be in accordance 
with the terms of the contract concluded between them, which should also 
state the following items:

1- Name of the shop and information about the supplier.
2- Date of purchase of the merchandise.
3- Warranty period.
4- Name, model and serial number of the merchandise.
5- Statement of whether the warranty covers all parts of the merchandise as 
well as repair and replacement fees.
6- Statementoftheconsumer’sobligationsunderthetermsofthewarranty.
7- Any other data contained in the contract.

Article )14( 
The supplier is prohibited to describe, advertise or display the merchandise in 
a manner that contains false or deceptive information.
The deceptive description, advertisement or display of the merchandise
includes a false presentation, statement or claim that directly or indirectly 
leads to the creation of a false or misleading impression to the consumer, 
especially if it contains one or more of the following:

-27-



Article )10( 
The consumer shall have the right to choose between repairing or replacing 
the defective merchandise or recovering the whole value thereof, taking 
into account while exercising this right, the type and nature of the defective 
merchandise, the type of the defect and the period of time during which the 
consumer benefited from the merchandise before the discovery of the defect 
as well as the period necessary for its repair. In all cases, if the period of 
time required to replace or repair the merchandise exceeds fifteen days, the 
supplier must provide alternative merchandise for the con-sumer to benefit 
from without any additional charge, until the merchandise has been replaced 
or repaired. In the event where the supplier breaches its obligations referred 
to in the preceding paragraph, the supplier shall be obliged to compensate the 
consumer for the cost of the alternative merchandise needed until the defective 
merchandise has been replaced or repaired.

Article )11( 
The supplier who provides repair services, shall, before making any repairs 
or modifications to the merchandise, notify the consumer in writing of the 
estimated cost of the repair and the period of time needed. After repairing 
the merchandise, the supplier shall determine in the invoice the pieces that 
have been replaced and their price and shall specify whether those pieces are 
new, used or reconditioned, while warranting the replaced parts. The period 
of such warranty shall be at least six months for durable merchandise, and 
three months for other merchandise, starting from the date of delivery of the 
merchandise to the consumer after their repair. Such warranty shall not be 
valid if the merchandise is used improperly.
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6- Potential damages that may result from the defect subject of the notification, 
and ways of preventing such damages or dealing with the consequences 
thereof, if they occur.
7- Procedures and means provided by the supplier to enable the consumer, 
upon request, from replacing, repairing or returning the merchandise, or 
refraining from receiving the service, with the recovery of the amount or rental 
paid without any additional expense.
8- Any other data the supplier deems necessary to include in the notification.
The notification shall be registered in a special register at the competent 
department and a receipt shall be handed over to the notifying party with the 
number, date and time of registration.

Article )9( 
If the consumer has been identified, it shall be notified through the supplier or 
its legal deputy, using an approved form that includes the same information 
stated in the preceding article.
If the consumer has not been identified, the notification shall be issued by the 
supplier or its legal deputy according to the following conditions:

1- Announcement in two local daily newspapers at least, one of which shall be 
in Arabic.
2- The space of the announcement shall not be less than 15 cm by 15 cm.
3- The announcement shall include the following information
a( Name and address of the supplier.
b( Brand of the merchandise.
c( Name of the merchandise and country of origin.
d( Description of the defect.
e( Instructions that the consumer must follow to avoid any damage that may result from the 
use of the merchandise.
f( Instructions that the consumer must follow to repair, replace or recover the value of the 
merchandise.

The competent department shall determine the appropriate period and timing 
of the announcement, as well any other means of announcements.
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Article )6( 
The competent department may issue a resolution including the lists of 
merchan- dise and services of which an invoice with one or more of the data 
mentioned in the two preceding articles is sufficient, and by virtue of which 
the supplier’s announce- ment of the prices allows the consumer to know their 
prices.

Article )7( 
Upon discovery of a defect in the product or service that would harm the 
consumer’s when using the merchandise or benefiting from the service, the 
supplier shall notify the competent department and consumer of the potential 
harm and how to prevent it. The supplier must also take the following actions:

1- To stop the trade of the merchandise or service.
2- To withdraw the merchandise.
3- To recall the merchandise that have been sold or rented, and replace or repair
them at his own expense or refund the whole amount paid by the consumer.
4- To fully refund the value that the consumer has paid for the service concerned. 
In all cases, the competent department shall be notified of the actions
taken by the supplier in this regard.

Article )8( 
The supplier or its legal deputy shall notify the competent department in 
writing of any defect in the merchandise or service using an approved form 
that includes, in particular, the following items:

1- Name and capacityof the notifying party, nationality,address an delected 
domicile in the State, as well as a copy of the authenticated proxy if the 
notification has been made by the legal representative of the supplier.
2- A statement of the reported merchandise or services.
3- Name and address of the supplier as well as its country of origin.
4- Date of the defect discovery by the notifier.
5- Exact technical identification of the defect subject of the notification.
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Article )4( 
The supplier shall be committed to provide the consumer an invoice written 
in Arabic proving that he was dealt or contracted with for the merchandise 
or the service, without charging the consumer for any additional fees. The 
invoice shall include the following data:

1- Name and address of the supplier and the date of the invoice.
2- Type of the merchandise or service and its main characteristics.
3- Sale unit.
4- Quantity of the merchandise or number of units sold.
5- Condition of the merchandise if used.
6- Price of the merchandise or service fees in Riyals.
7- Delivery date.
8- Signature or seal of the supplier or its legal deputy.
9- Serial number of the merchandise and its components.

Article )5( 
In the event where merchandise or service is sold by installments, the invoice 
must include, in addition to the data set forth in the preceding article, the 
following data:

1- Total amount of the installment of the merchandise or service.
2- Actual rate of the annual return and the method of calculation.
3- Starting Date for the calculation of the return.
4- Number and amount of the installments.
5- Installment periods.
6- Amount to be paid in advance, if any.
7- Penalties imposed on the buyer in the event of failure or delay in payment 
of installments.
8- Method of the calculation of the amounts due in case the consumer wishes 
to pay all installments at once.
9- Rights and obligations of the contracting parties related to the ownership 
and disposal of the merchandise or service during the installment period.
10-Acknowledgment from the consumer that he perused and accepted such 
ad- ditional data.
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Chapter Five
Obligations of the Supplier

Article )2( 
The supplier, when offering any merchandise for circulation, shall state on 
its cover or packing, in Arabic, in a clear, readable and irremovable manner, 
depending on the nature of each good, the following data:

1- Name, type, nature, ingredients and quantity of the merchandise in- cluding 
weight, size, number, measure, criteria, power or any other measurements that 
affect the value thereof.
2- Country of origin )the name of the country preceded by the words: Made in(.
3- Country of export )if any(.
4- Names of the product and importer, accompanied by the trade name, trade 
mark and address.
5- Production and expiry dates.
6- Handling and storage conditions and method of use.
7- Warning from risks that may result from misusing the product.
The provider must also include within the packing a detailed statement in Arabic 
clearly indicating the ingredients of the merchandise and their specifications, 
and the risk resulting from the use thereof, if any.

Article )3( 
The supplier shall position the prices of merchandise or services fees in a clear 
and legible manner, in one of the following ways:

1- Place the price and the name of the supplier directly on the merchandise.
2- Place the price where the merchandise is displayed with the following data:
a. Name of the merchandise.
b. Quantity of the merchandise.
c. Name of the supplier.
d. Price of the merchandise in Riyals.

3- Place the fee of the service in a clear and legible manner where the service 
is displayed.
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Defect: Any deficiency in the value or utility of the merchandise and services, 
that deprives the consumer from benefiting, wholly or partially, from the 
merchandise or the service, including any deficiency caused by an error in 
handling or storing the product, except defects caused by the consumer.

Standard specifications: Specifications approved by the competent authority 
in the State.

Health and safety requirements: Requirements laid down in the laws and 
relevant regulations, as well as those stipulated in international conventions to 
which the country is a party.

Invoice: Any document sufficient in itself to prove that the consumer has been 
dealt with or contracted for such product or service. The invoice shall also 
include all data required by Law No. )8( of 2008 referred to herein and the 
provisions of these Regulations

Withdrawal of the merchandise: Recovery of the merchandise from the market 
with the knowledge of the supplier if found to be defective.

Warranty: Acknowledgment issued by the supplier or his legal representative 
stating that the merchandise or service subject of the warranty are free from 
defects and are compliant with all prescribed standard specifications and health 
and safety requirements, and pledging to replace the merchandise or repair any 
defect in it, or re-supply the service within a specified period.
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Executive Regulation of Law No. )8( of 208
on Consumer Protection

Chapter One
Definitions

Article )1(
In applying of the provisions of this law, the following words and phrases 
shall have the meaning assigned to each of them, unless the context requires 
otherwise:
Ministry: Ministry of Business and Trade.

Minister: Minister of Business and Trade.

Competent department: Competent administrative unit in the ministry.

Consume: Any person who obtains a paid or unpaid merchandise or service 
for personal needs or the needs of others, or any person who is dealt with or 
contracted for such product or service.

Supplier: Any person who provides, manufactures, distributes, trades in, 
exports, imports or is involved in the production or circulation of the merchandise 
or service to be provided to the consumer or any person who is dealt with or 
contracted for such product or service, in any way.

Merchandise: Any industrial, agricultural, animal, transformational product 
including the initial components of materials and ingredients of the product.

Service: Any paid or unpaid work provided by any party to the consumer.

Price: Use, sale or rental prices.
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The Decision of the Minister of Business and Trade No. )68(
of 2012 Issuing the Executive Regulation

of Law No. )8( of 2008 on Consumer Protection

The Minister of Business and Trade,

Having reviewed Law No. )8( of 2008 on Consumer Protection, as amended by 
Decree Law No. )14( of 2011; and,

The Emiri decree No. )29( of 1996 on the submission of the Council of Ministers 
decisions to the Emir for approval and issuance; and,

The Emiri decree No. )16( of 2009 on the competences of the ministries; and,

The Emiri decree No. )38( of 2009 on the Organizational Structure of the 
Ministry of Business and Trade; and,

Pursuant to the Council of Ministers adoption of the draft law in its regular 
meeting No. )38( of 2009, held on 23/12/2009;
Decided upon the following:

Article )1( 
The Executive Regulations of Law No. )8( of 2008 annexed to the present 
decision, shall be applied.

Article )2( 
All competent parties, each within its competences, shall execute this decision, 
and it will enter into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Jassim bin Abdul-Aziz Al Thani
Minister of Business and Trade

Issued on: 04/01/1434 AH. 
Corresponding to: 18/11/2012 AD.
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Secondly
 Executive Regulations of Law No. )8( of 2008 

on Consumer Protection
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Article )27( 
The Ministry’s personnel deputed under the Attorney-General’s resolution 
issued in agreement with the Minister shall have the capacity of judicial 
control officers in seizing and establishing evidence of violations committed in 
contravention of the provisions of this Law

Article )28( 
This Minister shall issue the executive bylaw hereof and the resolutions 
necessary for its implementation. Until the issuance of the said resolutions, the 
currently applicable resolutions and regulations shall remain effective in so far 
as they do not conflict with the provisions of this Law.

Article )29( 
The aforesaid Law No.2 of 1999 shall be annulled.

Article )30( 
All competent authorities, each within its jurisdiction, shall enforce this Law 
which shall be published in the Official Gazette.

Hamad Bin Khalifa Al-Thani
The Emir of the State of Qatar
Issued at the Emiri Diwan
on 10/5/1429 H, Corresponding to 15/5/2008AD.
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Chapter Five
General Provisions

Article )23( 
The provisions of this Law shall not prejudice the competencies of the Supreme 
Council for Communication and Information Technology pertaining to consumer 
protection in the fields of communication and information technology. 

Article )24( 
Any condition referred to in a contract, document or other similar instrumentin 
respect of contracting with the consumer shall be null and void where such 
condition relieves the supplier of any of his obligations stipulated in this Law.

Article )25( 
1. Where there are strong reasons to believe that a violation to the provisions 
of Article 6 of this Law has occurred, the commodity may be seized and kept 
temporarily with the person concerned and under his responsibility.
1. At least five samples of the commodity shall be taken for analysis, each 
sample being kept in a safe container. Two of the said samples shall be delivered 
to the person concerned and an evidence report, including all procedures taken, 
shall be drawn up. 
2. Without prejudice to the right of the person concerned to file a request to 
the competent court for release of the seized commodity, such commodity shall 
be released by operation of the law where no court order is issued to uphold 
the seizure within a period of thirty days following the date of the seizure. 

Article )26( 
 The executive bylaw of this Law shall determine the categories and periods 
within which the situations herein shall be rectified in conformance with the 
provisions of this Law. In the event of non-rectification after the expiration 
of the set period, the Minister may order the suspension of the establishment 
activitiesfor not more than ten daysand refer the matter to the court regarding 
the closure of the establishment’s premises and disposal of the commodities 
involved in the violation
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Article )19( 
Without prejudice to any greater penalty stipulated in any other law, any 
person convicted of disposing of the seized products stipulated in Article 25 
of this Law shall be sentenced to imprisonment for a period not exceeding two 
months, or to a fine equivalent to the value of the seized commodity which has 
been disposed of illegally. 

Article )20( 
1. The person responsible for the effective management of a juristic person 
shall receive the same sentence stipulated in Articles 18 and 19 of this Law 
where it is established that he was aware of the violation or his failure to fulfil 
his duties in accordance with such management contributed to the occurrence 
of the violation.

2. A juristic person shall be jointly liable to pay any imposed fines and indemnities 
where the violation is committed for or on behalf of the juristic person or by 
one of its employees.

Article )21( 
Following a conviction for any of the violations stipulated in this Law, the court 
may, in addition to the sentence imposed, order the confiscation or destruction 
of the commodity involved in the violation and the materials and tools used in 
its production, or the closure of the premises where the violation took place 
for a period of not less than one month and not exceeding three months. A 
summary of the court›s judgment shall be published in two daily newspapers 
at the expense of the accused. 

Article )22(  )Amended By Decree 14/2011(
The Minister or his authorised delegate may settle anyviolations stipulated in 
this Law prior to or during the institution of criminal proceedings or before the 
issuance of a final judgment, against payment of a sum not less than double the 
minimum and not more than double the maximum amount of the prescribed 
fine. The settlement shall result in the abatement of the criminal case. 
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Chapter Four
Penalties

Article )18( )Amended By Decree 14/2011( 
Without prejudice to any greater penalties provided for in any other law, any 
person convicted of violating any of the provisions stipulated in the Articles of 
Chapter Three of this Law shall be sentenced to imprisonment for a period not 
exceeding two years and a fine of not less than three thousand Riyals )QR 3,000( 
and not more than one million Riyals )QR 1,000,000(, or to either penalty.
1. However, an advertiser shall be exempted from liability where the information 
included in the advertisement which was provided by the supplier is of a 
technical nature and its accuracy cannot be verified by the advertiser.
2. Where a supplier is convicted of failing properly and clearly to indicate the 
risk involved in the use of the commodity and such failure is the proximate 
cause of damages, the sentence shall be a fine of not less than fifteen thousand 
Riyals )QR 15,000( and not more than one million Riyals )QR 1,000,000(.
3. The sentence shall be doubled in case of a recurrence of the violation. The 
accused shall be deemed recidivist where he commits a similar violation before 
the lapse of a period of five years from the date of execution of the sentence.
4. All violations provided for in this Law shall be deemed identical for the 
purposes of recidivism.

Article )18( bis )Added By: Decree 14 / 2011( 
1. Without prejudice to the penalties stipulated in this Law, the premises 
in which a violation is committed may be closed by virtue of a reasoned 
administrative resolution issued by the director of the competent department. 
Such closure shall be temporary for a period not exceeding one month for the 
first violation, two months for the second violation, and three months for the 
third or further violations.
2. The resolution shall be published on the Ministry’s official website and in two 
daily newspapers at the expense of the accused.
3. In all cases the closure shall be implemented administratively for the entire 
premises unless its condition restricts closure to that part in which the violation 
occurred. The accused shall bear the expenses incurred by the closure.
4. The person concerned may appeal to the Minister against the resolution 
within seven days from the date on which he was notified thereof. The appeal 
shall be accompanied by all supporting documents.
5. The Minister shall rule on the appeal within ten )10( days from the date of its 
submission and his decision shall be final. 
6. The lapse of the period referred to in the preceding paragraph without a 
ruling on the appeal shall be deemed a rejection of the appeal.
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Article )14( 
Upon the discovery of a defect in the commodity or service that is likely to 
harm the consumer, the supplier shall immediately inform both the competent 
department in the Ministry and the consumer about the potential damagesand 
relevant protective measures. The supplier shall immediately withdraw the 
defective commodity from the market and announce such withdrawal in 
accordance with the executive bylaw hereof.

Article )15( 
Where the commodity is sold or the service provided in instalments, the 
supplier shall, prior to concluding the contract, provide the consumer with 
the following information:
1. The price of the commodity or service if paid for in cash;
2. The price of the commodity or service if paid for in instalments;
3. The instalment period;
4. The number of instalments and amount of each instalment;
5. The total cost of the sale by instalments;
6. The amount, if any, to be paid in advance.

Article )16( 
- The supplier shall be liable for any damage resulting from the usage and 
consumption of the commodity; for the non-provision of spare parts for durable 
goods within a defined period of time; and for the lack of warranties, whether 
advertised or agreed with the consumer, pursuant to the rules specified in the 
executive bylaw hereof.
- Where the commodity is locally produced, the producer and the seller shall be 
jointly liable pursuant to the provisions of the preceding paragraph.

Article )17( 
All information and data stipulated in Articles 7, 8 and 11 of this Law shall 
be rendered in the Arabic language. However, other languages may be used 
together with the Arabic language.
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Article )9( 
Subject to the provisions of Law No. 8of 2002 concerning the regulation of 
the business of trade agents, each trade agent or distributor shall be obliged 
to execute all guarantees offered by the producer or the representative of the 
agency on a commodity. 
Where the execution of such guarantees requires a period in excess of fifteen 
days, the trade agent or distributor shall provide a similar commodity for use by 
the consumer, free of charge, until the trade agent or the distributor executes 
the said guarantees.

Article )10(  )Amended By Decree 14/2011(
Subject to the provisions of Law No. 19 of 2006concerning the protection of 
competition and the prevention of monopolistic practices, asuppliermay not 
hide any commodity, or refrain from selling it for the purpose of controlling 
the market price, or impose the purchase of certain quantities thereof or the 
purchase of another commodity in combination with the said commodity, or 
charge a higher price than the advertised price. The supplier may not cause any 
increase in the price of commodities and services without complying with the 
principles and controls issued in the Minister’s resolution.

Article )11( 
The supplier shall indicate in a clear manner the information concerning the 
service he provides as well as its features, characteristics and prices. The 
suppliershall also guarantee the service for a period of time appropriate to 
its nature, and shall refund the consumer or repeat the service in the correct 
manner where the service does not conform to the guarantee.

Article )12( 
The supplier shall include in his contracts a commitment to the repair, 
maintenance and after-sales service of the commodity, as well as to the 
return of the commodity by the consumer within a defined time limit after the 
discovery of a defect therein.

Article )13( 
The supplier shall guarantee the conformity of the commodity or service to the 
declared and approved standard specifications. The supplier shall be held liable 
for non-compliance with the conditions of public health and safety.
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Chapter Three
Supplier’s Obligations

Article )5( 
Where a commodity is found to be defective or does not conform to the 
prescribed standard specifications, the supplier shall recall the commodity and 
provide the consumer with a refund or exchange, or repair thedefect free of 
charge.

Article )6( 
No defective or adulterated commodity shall bes old, displayed, presented, 
promoted or advertised. The commodity shall be deemed to be adulterated or 
defective where it does not conform to the prescribed standard specifications, 
is unfit for use, or has expired. 

Article )7( 
Where a supplier displays any commodity for trading, he shall clearly indicate on 
the packaging or container the type, nature, ingredients and other information 
relating to the commodity in the manner specified in the executive bylaw hereof. 
Where the use of the commodity involves a certain risk, the consumershall 
be clearly warned against such risk. The supplier shall be prohibited from 
describing, advertising or displaying the commodity in a manner that involves 
false or deceptive information.

Article )8( 
- The supplier shall, when displaying any commodityfor circulation, clearly label 
it with the price or conspicuously advertise the price at the place where the 
commodity is displayed. The consumer shall be entitled to obtain a dated invoice 
reflecting the commodity›s type, price, quantity and any other information 
specified by the executive bylaw hereof.
- The competent department may by virtue of a resolution specify certain 
commodities where it shall be deemed a sufficient price declaration for the 
supplier to avail the consumer of the possibility of knowing their prices in a 
clear and specific manner.
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Article )4( 
Subject to the provisions of Law No. 12 of 2004 regarding private associations 
and foundations, consumer protection associations may be established with 
the following aims:

1. Informing the consumer, raising his awareness and educating him;

2. Contributing to the rationalization of consumption and family spending;

3. Expressing the consumer’s point of view before official authorities and 
notifying such authorities of any practices that are detrimental to the 
consumer’s interests and requesting their intervention to stop such practices 
when necessary;

4. Contributing to the creation of relations based on trust and cooperation 
between the consumer and the supplier and participating in dialogue and 
consultation with the entities concerned;

5. Defending the consumer’s interests; 

6. Conducting and publishing research and studies pertaining to consumer 
protection.
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Chapter Two
Consumer’s Right

Article )2( 
The basic rights of a consumer shall be guaranteed under the provisions of 
this Law. No person may conclude any agreement or conduct any activity that 
prejudices such rights, in particular the following:

1. The right to safety and protection from commodities or services that are 
unsafe, or whose use might cause injuries to others;
2. The right to obtain correct data and information about commodities or 
services;
3. The right to choose commodities that meet conditions of quality and conform 
to specifications;
4. The right to respect religious values, customs and traditions;
5. The right to obtain knowledge related to protection of the consumer’s 
legitimate rights and interests;
6. The right to participate in associations, private institutions, councils and 
committees whose activities are related to consumer protection;  and

7. The right to file lawsuits concerning anything that may violate, harm or 
restrict the consumer’s rights.
 
Notwithstanding the above, nothing in this Law shall prejudice the provisions 
of international conventions to which the State of Qatar is a party.

Article )3( 
The consumer shall be entitled to fair compensation for any property or financial 
damages sustained by him as a result of the purchase or use of commodities 
and services. Any agreement contrary to the aforesaid shall be deemed null 
and void.
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“Supplier” means any person who provides a service or manufactures, 
distributes, trades, sells, exports or imports a commodity, or is involved in 
its production or circulation for the purpose of providing it to the consumer, 
dealing in it or contracting with the consumer regarding it in any way;

“Advertiser” means any person who advertises or promotes acommodity or 
service, whether personally or through third parties;

“Commodity” means any industrial, agricultural, animal or 
manufacturedproduct, including the product›s raw material and components.
“Service” means any work performed by any entity for the consumer, whether 
paid or unpaid;

“Price” means the price of a commodity to be paid for the sale, rental or use 
thereof;

“Defect” means any deficiency in the value or benefit of acommodity or 
servicein respect of its intended purpose that totally or partiallydeprives 
the consumer from benefiting from the intended purpose. A defect includes 
faults resulting from improper handling or storage of the commodity, unless 
caused by the consumer.
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Law No )8( of 2008 on Consumer Protection

We, Hamad Bin Khalifa AL-Thani, the Emir of the State of Qatar
Having perused the Constitution,
Law No. 2 of 1999 concerning the fight against fraud in commercial transactions,
Decree-Law No. 32 of 2004 organising the Ministry of Economy and Commerce 
and defining its functions,
Decree-Law No. 36 of 2004 on the establishment of the Supreme Council for 
Information and Communication Technology,
The proposal of the Minister of Economy and Commerce,
The bill submitted by the Council of Ministers, and
After consulting the Shura Council,
Hereby promulgate the following law:

Chapter One
Definitions

Article )1( )Amended By Decree 14/2011( 
 In the application of the provisions of this Law, the following words and 
expressions shall have the meanings assigned to each, unless the context 
otherwise requires: 
 
“Ministry” means the Ministry of Business and Trade;
“Minister” means the Minister of Business and Trade;
“Competent Department” means the competent administrative unit in the 
Ministry;
“Consumer” means any person who purchases and uses acommodity or service, 
for or without any consideration, for his or his family›s personal needs, or any 
person with whom a transaction or agreement is made in respect of the said 
commodity or service;
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 Introduction

    Law No. )8( of 2008 on consumer protection is an important national legislative 
initiative that contributes to cementing regulations governing the rights and 
obligations of consumers and traders. The law keeps pace with the major economic 
revival that the country has witnessed under the wise leadership of His Highness, 
the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

    The law’s provisions are based on best international practices in the field of 
consumer protection. The law draws on the experiences of other countries, 
particularly Arab states, when it comes to implementation, in a bid to ensure that 
the desired objectives, in terms of the obligations and rights of consumers and 
traders, are outlined in provisions using a scientific legislative approach.

    The law addresses in detail the issues for which it was ratified, providing a 
clear understanding of the rights and duties of both consumers and traders, which 
cements the foundations of free market economies in line with the principles of 
free trade and legitimate competition without violating the rights of consumers.

    Based on this comprehensive vision, and given the importance of raising 
awareness about the provisions of the law and the rights and obligations that arise 
within its scope, the Ministry of Commerce and Industry issued a booklet on the 
Consumer Protection Law and its executive regulations. The initiative falls within 
the framework of the Ministry’s efforts to cement the principles of consumer 
protection and promote sound business practices in a bid to bolster the resilience 
and competitiveness of Qatar’s economy.
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